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Résumé en français

Encourt la cassation partielle, pour défaut de base légale, l'arrêt qui condamne un locataire au paiement
d'arriérés de loyers sans examiner le moyen tiré du dépôt des sommes dues à la caisse du tribunal, alors
qu'en vertu de l'article 275 du Dahir des obligations et des contrats, le dépôt de la chose due après une
offre réelle libère le débiteur. En revanche, justifie légalement sa décision de prononcer la résiliation du
bail et l'expulsion du locataire la cour d'appel qui constate souverainement que l'offre de paiement des
loyers est intervenue après l'expiration du délai imparti par le commandement de payer, caractérisant
ainsi l'état de demeure du preneur.

Résumé en arabe
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يتعرض للنقض قرار محمة الاستئناف الذي لم يناقش ما أثير حول الإيداع المنصوص عليه ف الفصل 275 من قانون الالتزامات
والعقود.

العرض العين الحقيق لمبالغ الراء الذي يعقبه إيداعها بصندوق المحمة يبرئ ذمة المدين.

Texte intégral

القرار رقم 1079، الصادر بتاريخ 26/10/2005، ف الملف التجاري رقم 803/3/2/2003
باسم جلالة الملك

والرام بلحسان مقال النقض المودع بتاريخ 29/04/2003 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ مصطف بناء عل
إل نقض القرار رقم 6 الصادر بتاريخ 07/01/2003 ف الملف رقم 478/99 عن محمة الاستئناف بالناظور.

وبناء عل المستندات المدل بها ف الملف.
وبناء عل الأمر بالتخل الصادر بتاريخ 21/09/05 وتبليغه.

وبناء عل الإعلام بتعيين القضية ف الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 26/10/05.
وبناء عل المناداة عل الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة ملية بنديان والاستماع إل ملاحظات المحامية العامة السيدة لطيفة إيدي.
وبعد المداولة طبقا للقانون.

راء من المطلوب فوجه ال حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه ادعاء الطاعن البشيري بغداد، أنه يعتمر عل
النقض الهيلال الم المحل المبين بالمقال بسومة كرائية قدرها 495 درهم شاملة لواجب النظافة وأنه بتاريخ 13/03/97 توصل من
المدع عليه بإنذار بأداء الواجبات الرائية أو فسخ عقد الراء، وبعد صدور قرار بعدم نجاح الصلح بادر إل رفع هذه الدعوى للمنازعة
ف السبب المعتمد ف الإنذار ذلك أن المرى أسند أمر تسلم مبالغ الراء إل وكيل عقاري امتنع من تمين المدع من تواصيل الراء.
كما أن المدع عليه رفض تسلم الواجبات الرائية بدعوى أن له وكيل مختص. كما أن المدع عليه ف نفس الوقت تقدم بدعوى من
أجل مراجعة السومة الرائية وبعد تدخل المسم أوشحيب المختار توصلا إل صلح نهائ بأن توصل المري بجميع الواجبات الرائية
وحددا مبلغ الزيادة ف 200 درهم شهريا وذلك قبل صدور الأمر عدد 326/97 المتعلق بعدم نجاح الصلح وبذلك فإن سبب الإنذار غير
جدي والتمس المدع التصريح ببطلانه واحتياطيا استدعاء المسم أوشحيب المختار للاستماع إليه واحتياطيا جدا الأمر بإجراء خبرة
لتحديد التعويض المستحق له. وبعد جواب المدع عليه وتقديمه لطلب مضاد التمس فيه الحم بالمصادقة عل الإنذار وإفراغ العين
المراة وعل المتري بأداء مبلغ 12870 درهم واجب كراء المدة منذ فاتح شتنبر 1995، وبعد مناقشة القضية استجابت المحمة
الابتدائية للطلب المقابل ورفضت الطلب الأصل وذلك بحم استأنفه الطاعن وبعد إجراء بحث تم فيه الاستماع إل الشاهد أوشحيب

المختار قضت محمة الاستئناف بتأييد الحم المستأنف وذلك بمقتض    ى قرارها المطلوب نقضه.
حيث يعيب الطاعن عل المحمة ف وسيلته الوحيدة خرق القانون ونقصان التعليل: ذلك أنه أكد للمحمة ف جميع مراحل الدعوى
بأن المطلوب ف النقض هو الذي امتنع من تسلم مبالغ الراء بواسطة وكيله وأنه تراجع فيما بعد وتوصل بها شخصيا بحضور السيد
أوشحيب المختار تم إنذاره لاحقا بضرورة حضوره لتسلم الواجبات اللاحقة وبعد امتناعه اضطر الطاعن لإيداعها بصندوق المحمة،
كما أنه بادر إل أداء مبلغ الزيادة ف السومة الرائية الت أمرت بها المحمة وأن هذا المبلغ يتضمن كذلك الوجيبة الرائية الأصلية
وأن المطلوب ف النقض تعمد عدم الحضور لجلسة البحث وكان لزاما عل المحمة أن توجه له اليمين الحاسمة طبقا للفصل 3 من ق
م م الذي يؤكد عل ضرورة تطبيق المقتضيات القانونية الواجبة ولو لم يطلب الأطراف ذلك صراحة وكذلك الفصل 87 من ق م م
والشاهد أكد للمحمة عل واقعة الأداء الذي تم قبل صدور الحم القاض بالزيادة ف السومة الرائية غير أن المحمة لم تناقش هذه
الدفوع ولم ترد عليها وعللت قرارها بخصوص تصريحات الشاهد تعليلا جاء مناقضا لما هو مضمن بمحضر جلسة البحث خاصة وأن
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أساس الاستماع إليه كان بشأن الأداء والتماطل وليس المبلغ والمدة الت يتعلق بها فجاء قرارها عل هذه النحو خارقا للقانون وناقص
التعليل وقض عل الطاعن بأداء مبالغ كرائية مرة أخرى مما يعرضه للنقض.

لن حيث أن محمة الاستئناف قدرت الوقائع المعروضة عليها من خلال الوثائق المدل بها وثبت لها بأن الواجبات الرائية المطلوبة
لم يتم عرضها إلا ف غضون سنة 99 بينما الإنذار بالأداء بلغ للطاعن بتاريخ 12/03/97 واعتبرت بأن هذا العرض جاء خارج الأجل ولا
ينف عن الطاعن صفة المطل واستبعدت المحمة شهادة الشاهد بعد أن اتضح لها بأن تصريحاته تفقد الدقة والوضوح بخصوص
التواريخ والمدة المطلوب عندها الأداء، كما استبعدت الدفع المتعلق بالزيادة ف السومة الرائية بعلة أن الدعوى الحالية لا تهم ذلك وإنما
تتعلق بالتماطل ف الأداء وانتهت المحمة إل تأييد الحم المستأنف فيما يخص المصادقة عل الإنذار والإفراغ فجاء قرارها ف لك معللا
بما فيه الفاية ومركزا عل أساس. وبشأن اليمين الحاسمة فإن القانون حسب المادة 85 من ق م م لا يمن للمحمة توجيهها للأطراف
مة لم تخرق المادة 3 من ق م م عندما لم توجه اليمين للمطلوب فأن يوجهها الطرف لخصمه والمح من تلقاء نفسه وإنما ينبغ
النقض. وبخصوص الأداء، فإنه بمقتض المادة 275 ق ل ع فإن إيداع المدين مبلغا من النقود بصندوق المحمة بعد عرضه عل الدائن
عرضا حقيقيا يبرئ ذمة المدين من هذا المبلغ. وف النازلة فإن الطاعن أثار أمام محمة الاستئناف بأنه قام بإيداع مبالغ مالية بصندوق
م الابتدائمة أيدت الحمة بوصل يفيد إيداع مبلغ 10395 درهم غير أن المحللمح رائية المطلوبة وأدلمة تخص الواجبات الالمح
جانب الأداء ناقص التعليل ف رائية المطلوبة دون أن تناقش الإيداع المتمسك به فجاء قرارها فالطاعن بأداء المبالغ ال عل الذي قض

منزلة انعدامه مما يستوجب نقضه.
لهذه الأسباب

قض المجلس الأعل بنقض وإبطال القرار المطعون فيه فيما قض به من تأييد الحم الابتدائ ف شقه القاض عل الطاعن بأداء مبلغ
11.880,00 درهم واجب كراء المدة من01/09/95 إل شتنبر 97 وإحالة القضية عل نفس المحمة لتبث فيها من جديد طبقا للقانون

وه مركبة من هيئة أخرى ورفض طلب النقض ف الباق مع جعل الصائر بالنسبة.
كما قرر إثبات قراره هذا بسجلات المحمة المصدرة له، إثر الحم المطعون فيه أو بطرته.

وبه صدر القرار وتل بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعل بالرباط. وكانت الهيئة
الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد الرحمان مزور والمستشارين السادة: ملية بنديان مقررة وجميلة المدور ولطيفة رضا

.وحليمة بنمالك أعضاء وبمحضر المحامية العامة السيدة إيدي لطيفة وبمساعدة كاتبة الضبط السيد عبد الرحيم أيت عل
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